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لَبنة أخرى في الجدار: بين القانون الاسرائيلي وقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري 
بقلم: مروان دلال

ردع قضائي

في يوم 30.6.2004، وقبل أسبوع من نشر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة بشأن الوضعية القانونية لبناء الجدار من قبل إسرائيل وإسقاطاته، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها بشأن بناء الجدار في منطقة القدس. نُشر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك
، في المقام نفسه، باللغة الإنجليزية، أيضًا، وكان متاحًا لكل من يهمّه الأمر على موقع المحكمة العليا في شبكة الإنترنت. يُعتبر مثل هذا النشر حدثًا غير مسبوق في إسرائيل. وبالفعل، فلولا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة يلوح في الأفق لكان الشكّ كبيرًا في ما إذا كان سيكلّف أحد نفسه، في الجهاز القضائي الاسرائيلي، نشرَ قرار الحكم، وفي المقام نفسه، باللغة الإنجليزية، أيضًا.

تناول قرار المحكمة في قضيّة بيت سوريك موضوع مقطع من الجدار يبلغ طوله 40 كم في منطقة القدس. لقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية أغلبية المسار الذي حدّدته الدولة، مسوّغة ذلك بأنّ هذا المسار غير تناسبيّ. وفي يوم 9.7.2004 تمّ نشر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة بشأن الوضعية القانونية للجدار وإسقاطاته، فأقرّت المحكمة بأغلبية 14 قاضيًا ضدّ قاضٍ واحد أنّ إقامة الجدار في المنطقة التي تمّ احتلالها عام 1967 ليست قانونية، وأنّ على إسرائيل أن تقوم بتفكيك المقاطع التي بُنيت في هذه المنطقة، وبتعويض السكّان الفلسطينيين الذين تضرّروا من بنائه.

لقد رفضت دولة إسرائيل المثول للمناقشة أمام محكمة العدل الدوليّة
، إلاّ أنّها تقدّمت بوثيقة تفصّل ادعاءاتها الطاعنة في صلاحية المناقشة الدائرة في تلك المحكمة، وكذلك ادّعاءات حول الأسباب التي أدّت، على حدّ زعمها، إلى بناء الجدار والتي هي وفقًا للمنطق الإسرائيلي ليست إلاّ أسبابًا أمنيّة.  

وفي التماس آخر قُدّم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الجدار، طُلب من الدولة تقديم ردّها على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة
. وفي يوم 23.2.2005 قدّمت الدولة موقفها الرافض للرأي الاستشاري للمحكمة، وذلك، في الأساس، بسبب قاعدة الحقائق الواهية، وفقًا للمنطق الإسرائيلي، التي وُضعت أمام المحكمة، والتي أدّت، وفقًا لمنطقها، إلى تأويلات قضائية مغلوطة. وقد جاء في الردّ، أيضًا، أنّ الدّولة تطلب التمسّك بالقرارات الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك، بوصفها قراراتٍ ملزمة تجاه الدولة.
      

أوّد في هذه المقالة القصيرة التمحور حول بعض التأويلات القضائية الإشكاليّة التي تم طرحها، إن كان ذلك في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك، أو في ردّ الدولة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة.  

مُحتلّون بدون احتلال: مكانة معاهدة جنيف الرابعة في القانون الإسرائيلي

تعتبر معاهدات جنيف من العام 1949، لا سيما معاهدة جنيف الرابعه، تطورا جديا في القانون الملزم في فترة الاحتلال او في فترة نزاع مسلح (Armed Conflict). تتمحور معاهدة جنيف الرابعة حول وضعية المدنيين المحميين (Protected Persons) في منطقة محتلة، حقوقهم والواجبات الملقاه على القوة المحتلة (Occupying Power) تجاههم. المادة 27 من هذه المعاهدة، مثلا، تنص على انه من واجب القوة المحتله احترام، في كل ظرف، الحقوق الاساسية للمدنيين المحميين. تنص هذه المادة على ان:
"Art. 27. Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall at all times be humanely treated, and shall be protected especially against all acts of violence or threats thereof and against insults and public curiosity.


Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault."

مكانة معاهدة جنيف الرّابعة من عام 1949 في القانون الاسرائيلي غير واضحة. فوفقًا للقانون الإسرائيلي، لا تلزم هذه المعاهدة الدولة، وذلك لأنّها تصنّف ضمن فئة التشريعات الدولية القائمة على الاتفاقات. ويعني هذا أنه على الرغم من أن الحديث يدور عن معاهدةٌ دولةُ إسرائيل هي طرف فيها، فإن ذلك لا يُلزم، بالضرورة، هيئات الدولة بالتصرّف في إطار سياقها. وبغية أن تكون تعليمات معاهدة جنيف الرابعة ملزمة لدولة إسرائيل، فقد أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية أنّ على المشرّع الإسرائيلي أن يتبنّى تعليمات المعاهدة في تشريعات الكنيست
.       

وفي المقابل، فإنّ القانون الدولي العرفيّ، أي تلك الأعراف القانونيّة القائمة على الحلبة الدولية منذ سنوات طويلة، والتي تحظى بموافقة دوليّة واسعة بشأن عرفيّتها، يلزم دولة إسرائيل من دون الحاجة إلى تشريع محليّ يتبنّى تلك الأعراف.
 على هذا الأساس، مثلاً، يعترف القانون الإسرائيلي بأنظمة هاغ من عام 1907 كقوانين عرفية، وعليه، فإنها في حدّ ذاتها تلزم إسرائيل.  

إلى جانب ذلك، لا تصرّح دولة إسرائيل أمام المحكمة الإسرائيلية برفضها المطلق لمعاهدة جنيف الرابعة من عام 1949. وقد تطوّر، عمليًّا، مسلك منهجي تصرّح الدولة في إطاره أمام المحكمة المحلية بأنّها ملزمة بـ"التعليمات الإنسانية" الواردة في معاهدة جنيف الرابعة، ثم بعد ذلك فورًا، تقرّ المحكمة العليا الإسرائيلية بأنّ لا حاجة إلى مناقشة مكانة المعاهدة، حيث إنّ الدولة من تلقاء نفسها تلزم نفسها بها، من دون أن تلتزم بأمر سريان المعاهدة في تلك المنطقة، في "التعليمات الإنسانية" الخاصة بمعاهدة جنيف الرابعة. وقد عبّرت عن ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك:

"لقد أثيرت مسألة سريان مفعول معاهدة جنيف الرابعة غير مرّة أمام المحكمة العليا... المسألة لم تثر أمامنا؛ حيث إنّه من المتّفق عليه بين المدّعى عليهم أن التعليمات الإنسانية الخاصة بمعاهدة جنيف الرابعة تسري على قضيّتنا."
 

وفي ردّها على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليه، تكرّر الدولة موقفها القائل بأنّ "دولة إسرائيل التزمت بالتصرّف، بشكل فعليّ، وفق التعليمات الإنسانية الخاصة بمعاهدة جنيف الرابعة، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها،"
. ويعود مصدر هذا التوجّه إلى رغبة إسرائيل في عدم الاعتراف بالمناطق الخاضعة لسيطرتها كمناطق محتلة. إنّ موقف إسرائيل الرسمي يقول إنّه لا يمكن تطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الضفّة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية لأنّ الأمر لا يتعلّق بمنطقة تابعة لدولة هي طرف في معاهدة جنيف الرابعة.
     

ما هي تلك "التعليمات الإنسانية" الواردة في معاهدة جنيف الرابعة؟ ما الذي يوحّدها مع، ويميّزها عن تلك التعليمات التي لا تحمل طابعًا إنسانيًّا في المعاهدة ذاتها؟ ما هي النتيجة القانونية النابعة عن الالتزام الذاتي بجزء من تعليمات معاهدة جنيف الرابعة، التعليمات الإنسانية، على فرض أنّه يمكن التمييز بين تعليمات مختلفة لمعاهدة مضمونها الأساسي هو مضمون إنساني؟ هل يمكن الادّعاء بأنّ التّعليمات غير الإنسانية في المعاهدة لا يمكن لها أن تشكّل مصدرًا معياريًّا لممارسات إسرائيل، حيث إنّها لا تلزم ذاتها بها من تلقاء نفسها، وذلك خلافًا للتعليمات الإنسانية الواردة في المعاهدة؟ هل من الممكن أن ترد ماده في معاهدة جنيف الرابعة تتضمّن بعدًا إنسانيًّا تلزم إسرائيل نفسها بالتصرّف وفقه، والى جانبه أمر غير إنسانيّ، لا يمكن له أنّ يشكّل مصدر شرعية لممارسة إسرائيل؟
       

إستنادًا إلى التمييز النّاتج ما بين "تعليمات إنسانيّة" في معاهدة جنيف الرابعة وبين تعليمات ليست بتلك، يمكن الادّعاء بأنّ أيّ أمر ليس في صالح المواطنين المحميّين، حسب المعاهدة، هو ليس بأمر إنسانيّ. إضافة إلى ذلك، فإن أيّ أمر "عسكري" في هذه المعاهدة يشكّل هو، أيضًا، أمرًا "غير إنساني". ينتج عن ذلك أنّ التعليمات التي تتيح، ولو عن طريق الاستثناء، إمكانيّة المسّ بحقوق المواطنين المحميّين حسب معاهدة جنيف الرابعة، هي، بالضرورة، تعليمات غير إنسانيّة، حيث صرّحت إسرائيل بأنّ هذه الادّعاءات غير سارية المفعول بالنسبة إليها؛ هذه التعليمات محسوبة ضمن القسم غير الإنساني الوارد في معاهدة جنيف الرابعة. بكلمات أخرى، ووفقًا للمنطق الإسرائيلي، فإنّ هذه التعليمات الواردة في معاهدة جنيف الرابعة هي ليست قانونًا ملزمًا لها.         

إنّ هذه الثنائيه التي تسقطها إسرائيل على معاهدة جنيف الرابعة، كمعاهدة تحتوي على تعليمات إنسانيّة، وبالتالي، فهي تحتوي بالضرورة على تعليمات غير إنسانيّة، تقوّض ادّعاءها المركزي الذي يكمن مصدره في المعاهدة ذاتها، والذي من المفترض أن يشكّل مصدرًا معياريًّا لبناء الجدار بشكل عامّ، وفي منطقة واقعة تحت الاحتلال بشكل خاص. وهكذا، على سبيل المثال، فإنّ المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك
 وفي أعقابها، ردّ الدولة، يحيلان إلى البند 53 من معاهدة جنيف الرابعة كمصدر معياري لبناء الجدار في منطقة محتلة. يحدّد هذا البند قاعدةً بشأن منع هدم الأملاك، واستثناءً يسمح بالمصادرة وبالهدم في حال نشوء ضرورة عسكرية مطلقه. يقرّ البند 53 من معاهدة جنيف الرابعة ما يلي:
"Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organization, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations."
نجد أمامنا أمرًا في معاهدة جنيف الرابعة يشمل بعدين: بعدًا إنسانيًّا، أي حماية الأملاك من الهدم، بما في ذلك أملاك مدنيين محميّين؛ وهناك، من جهة أخرى، بعد غير إنسانيّ، عسكريّ بحت، غايته أنّ ثمة إمكانيّة متوافرة كشكل استثنائيّ تتيح هدم أملاك مدنيين محميّين. إنّ الموقف الإسرائيليّ الرسميّ يرفض سريان مفعول معاهدة جنيف، ما عدا التعليمات الإنسانية الواردة فيها. لهذا، فإنّ افتتاحية البند 53 من معاهدة جنيف الرابعة هي سارية المفعول وتلزم السّلطات الإسرائيلية. في المقابل، فإنّ خاتمة البند 53 ليست أمرًا إنسانيًّا، لهذا، لا تأخذ دولة إسرائيل على عاتقها سريان مفعولها، كما هي الحال في بقية التعليمات غير الإنسانية الواردة في المعاهدة. ينتج أنّه وفقًا للمنطق الإسرائيلي ذاته، وبقوّة التمييز الذي خلقته بين التزام التعليمات الإنسانية الواردة في معاهدة جنيف الرابعة وبين رفض بقيّة التعليمات الواردة في المعاهدة نفسها، لا يمكن الاستناد إلى البند 53 كمصدر معياريّ يمنح شرعيّة لبناء الجدار في منطقة محتلة.        

أبدية المؤقّت: الاحترام شبه المطلق للقائد العسكري 
عزّزت المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك، مرّة أخرى، وجهة نظر القائد العسكري الذي تخضع قراراته وممارساته إلى المعاينة القضائية. فوفقًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، من الصعب إلى درجة المستحيل تحدّي وجهة نظر القائد العسكري، الذي يصرّح أمام المحكمة بأنّ مصدر قراراته وممارساته هو الاعتبار العسكري، وبأنّ العملية موضوع التحدّي القضائي هي موقّتة
، وذلك رغم حجمها العظيم، والاستثمار المادي الضخم المنوط بتحقيقها.  
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه في أعقاب قضية بيت سوريك لن تنفع الملتمسين أمام المحكمة العليا الإسرائيلية محاولتهم تقديم وجهة نظر مهنية من قبل عنصر أمن رفيع لم يعد يشغل منصبه بعد. لقد أقرّت المحكمة العليا الإسرائيليّة بشكل قاطع بأنّها ستفضّل، دائمًا، وجهة نظر القائد العسكري الذي يشغل المنصب، وذلك في ضوء المسؤولية الواقعة على كاهله
. مع أخذ هذه الإقرارات بعين الاعتبار، تتلاشى إمكانية الادّعاء ضدّ وجهة نظر القائد العسكري؛ حيث إنّ تصريحه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية المسنود بقرار الحكومة، رغم أنه، في أحيان متقاربة، يناقض التصريحات العلنية للحكومة، فإنّه سيحظى دائمًا بمباركة قضائية من المحكمة العليا الإسرائيلية. لن تقوم الأخيرة بتفحّص نهج القائد العسكري في سياق أوسع من تصريحه، ولا تتوفر أمام الملتمسين أصلاً إمكانية المسّ بمصداقيّته في ضوء غياب عملية تحقيق مضادّ أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

لهذا، ليس من المستغرب أن منحت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال سنوات طويلة شرعيّة لخروقات عديدة وفظّة للقانون الدولي الإنساني، إرتكبتها حكومة إسرائيل، تلك الخروقات التي ادّعيَ بأنها موقّتة فقط، حيث إن مصدرها وجهة النظر نفسها ذات المصداقيّة والمباركة دائمًا للقائد العسكري، الذي ترك في نهاية اليوم القليل من الأرض للمدنيين المحميّين: إقامة المستوطنات، الطرق الالتفافيّة، والقواعد العسكرية
.        

ولئن تعترف معاهدة جنيف الرابعة بوجود حيز من الاجتهاد (discretion) للقائد العسكري في المنطقه المحتله للقيام باعمال بالضرورة تمس بحقوق مدنيين محميين، الا ان هذا الحيز من الاجتهاد هو الاستثناء وليس القاعده. القاعده في معاهدى جنيف الرابعه هي منع المس في هذه الحقوق الاساسية. اي انه من الواجب فحص الاجتهاد الممارس من قبل القائد العسكري في ظل نظام الرقابة والمنع المنصوص عليه في وثيقة جنيف الرابعه. الفرضية هي ان اجتهاد القائد العسكري قد يمس، بشكل شبه مؤكد، بحقوق المدنيين المحميين. هذه الفرضية تسري ايضا عندما يعمل القائد العسكري وفقا لاستثناء في معاهدة جنيف الرابعة والذي يسمح، بظروف معينة، المس في حقوق المدنيين المحميين. يؤكد فيكته هذه الفرضية من خلال تحليله للاستثناء في المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعه، والتي تنص قاعدتها على منع تدمير الممتلكات، الا اذا توفرت "حاجة عسكرية مطلقه". يكتب فيكته في هذا السياق:
"…it will be for the Occupying Power to judge the importance of such military requirements. It is therefore to be feared that bad faith in the application of the reservation may render the proposed safeguard valueless; for unscrupulous recourse to the clause concerning military necessity would allow the Occupying Power to circumvent the prohibition set forth in the Convention."

سهولة استثناء القاعدة  

أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك بأنّ الأمر الوارد في البند 53 من معاهدة جنيف الرابعة والبند 23(ج) من أنظمة هاغ، يشكّلان مصدرًا لقانونية بناء الجدار في الضفة الغربية. وأقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية في هذا الصدد بأنهّ:

"بالنسبة إلى الادّعاء في مسألة الصلاحية التي طُرحت أمامنا، فإنّنا نعتقد بأنّ القائد العسكريّ مخوّل - وفقًا للقانون الدوليّ السّاري المفعول في المنطقة الخاضعة لمفهوم قتاليّ – بالسيطرة على الاراضي إذا كان الأمر مطلوبًا لاحتياجات الجيش (يُنظر البندان 23(ج) و52 من أنظمة هاغ؛ والبند 53 من معاهدة جنيف الرابعة)."
  

خلافًا لرأي المحكمة العليا الإسرائيلية، أقرّت محكمة العدل الدوليّة بأنه لا يمكن أنّ يسري مفعول البند 23(ج) من أنظمة هاغ في سياق الوضع في الضفة الغربية، حيث إنّ سياق هذا البند هو العمليات العسكرية الهجومية في أثناء نزاع مسلّح"means of injuring the enemy, sieges, and bombardments" . أقرّت محكمة العدل الدوليّة في هذا السياق بأنه:

With regard to the Hague Regulations of 1907, the Court would recall that these deal, in Section II, with hostilities and in particular with "means of injuring the enemy, sieges, and bombardments". Section III deals with military authority in occupied territories. Only section III is currently applicable in the West Bank and article 23(g) of the regulations, in Section II, is thus not pertinent.

تصرّ إسرائيل على سريان مفعول البند المذكور أعلاه وتذكر في ردّها للمحكمة العليا الإسرائيلية أنه، وباستنادها إلى المقولة المقتضبة للمحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك بالنسبة إلى سريان مفعول البند:

"... إنّ هذا النظام لا يمنع إقامة العائق حتى إذا استلزمت الاستيلاء على أراضٍ، حيث إنه ملح بصورة ملزمة؛ بغية صدّ الهجوم الإرهابي. لهذا ترى المدّعى عليها أنّ إسرائيل مخوّلة بأن تقيم العائق استنادًا إلى قوانين إدارة الحرب، حتى إذا كان الأمر منوطًا بالاستيلاء على أرض بملكيّة خاصة؛ حيث إنّ إقامة العائق تفي بالشّروط التي أقرّها البند 23(ج). كذلك أقرّ حتى في قضية بيت سوريك."
   

توجّه الدولة في ردّها نقدًا لقاعدة الحقائق التي وضعت أمام محكمة العدل الدوليّة، بما في ذلك قاعدة الحقائق التي أدّت بالمحكمة إلى الإقرار بأنّ الفصل الثّاني من أنظمة هاغ لا يسري مفعوله في سياق بناء الجدار في الضفة الغربية. ومع ذلك، ففي ردّ الدولة ذاته يمكن ملاحظة تعريفها لـ "النزاع المسلّح مع الفلسطينيين"، فهناك معنًى واسع جدًّا، يشمل، أيضًا "الإخلال الواسع بالنظام". إنّ هذا التعريف يشكّك بقوّةٍ في مصداقيّة استنتاجاتها بشأن القوانين التي تسري عليها، إضافةً إلى الخطر الملموس الناتج عن هذا التعريف، الواقع على المواطنين المحميّين في منطقة محتلّة. فحسب منطق الدّولة:

"وعليه، فإنّ النزاع المسلّح مع الفلسطينيين يتبدّل ويتجدّد. بدءًا من عمليات الإخلال بالنظام الواسعة، مرورًا بتنفيذ عمليات تفجيرية على يد مخربين منتحرين، وحتّى إطلاق صواريخ في اتجاه المراكز السكانية (الاسرائيلية – م.د.) في إسرائيل وفي مناطق قطاع غزة."
  

لم تؤكد المحكمة العليا الاسرائيلية في قضية بيت سوريك، وكذلك اسرائيل في ردها بصدد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل العليا، بأن القاعدة في المادة 53 لمعاهدة جنيف الرابعه هي منع امكانية تدمير الممتلكات من قبل القوة المحتلة. الاستثناء في هذه الماد ينص على انه بالامكان تدمير تلك الممتلكات فيما اذا توفرت "حاجة عسكرية مطلقه". ويخضع هذه الاستثناء الى قيود عديدة مصدرها مبادئ لاقانون الانساني الدولي. 
ولكن بغض النظر عن مسألة مبدأية القاعدة في المادة 53، هناك اشكالية جدية في الاستناد اليه لاضفاء شرعية قانونية على بناء الجدار في منطقة محتله. هناك بعدان لهذه الاشكالية. اولا، سياق الاستثناء في المادة 53 لمعاهدة جنيف الرابعه الذي يتيح امكانية تدمير الممتلكات هو "حاجة عسكرية ملحة خلال عمليات عسكرية". اقحام عملية بناء الجدار ضمن مصطلح "العمليات العسكريه"، يوسع بشكل غير محتمل الاستثناء للقاعدة التي التي هدفها حماية ممتلكات في المنطقة المحتلة، لا سيما ممتلكات مدنيين محميين. اعتبار بناء الجدار عملية عسكرية ضمن الاستثناء في المادة 53، يفسح  المجال امام القائد العسكري في المس في الممتلكات في المنطقة المحتلة وفقا لاجتهاده، ودون وجود اي واجب يفرض عليه التعويض عن التدمير الحاصل. حقيقة غياب واجب التعويض من نص الماده 53 لمعاهدة جنيف الرابعه تؤكد الساق العيني والضيق لمصطلح عمليات عسكرية. 
ثانيا، الاستثناء المذكور لا يكتفي بوجود "حاجة عسكرية" للقوة المحتلة، وانما "حاجة عسكرية مطلقة". اي انه لا بد ان تكون علاقة قرابه زمنية بين الحاجة العسكرية وبين العملية العسكرية التي ادت الى تدمير الممتلكات في المنطقة المحتله. لا توجد مثل هذه العلاق الزمنية بين التخطيط والبناء لاقامة جدار والحاجة العسكرية المطلقة المدعاه من قبل اسرائيل. 

من الصعب ايضا اعتماد الماده 52 لتعليمات هاج من العام 1907 كمصدر لقانونية بناء الجدار في منطقة محتلة
. وفقا لهذه المادة، بامكان القوة المحتلة الاستيلاء على ممتلكات المدنيين، مع دفع التعويض، وذلك فقط لتلبية حاجة القوة العسكرية المحتلة. ولا يمكن توسيع مفهوم هذه الاحتياجات لتشمل احتياجات مواطني دولة الاحتلال في المنطقة المحتلة، الذين استجلبوا الى هناك بشكل مناف للمادة 49(6) لمعاهدة جنيف الرابعه، وهي قاعدة لا استثناء لها: لا يمكن لدولة الاحتلال نقل مواطنين لها من منطقتها الى المنطقة المحتلة
. 
ضف الى ذلك ان المادة 52 من تعليمات هاج 1907 تقع في القسم الثالث من هذه التعليمات والذي يعنى بمسألة ادارة الارض المحتلة "Military Authority Over the Territory of the Hostile State". هذا القسم من التعليمات يشمل مواد تعنى بواجبات القوة المحتلة تجاه المواطنين الذي وجدوا انفسهم واقعين تحت الاحتلال
. ويمكن بسهوله اعتبار هذا القسم من تعليمات هاج كمصدر معاهدات جنيف 1949، لا سيما المعاهدة الرابعه التي تفصل نظاما كاملال لحماية حقوق المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وواجبات دولة الاحتلال. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، تنص الماده 43 من تعليمات هاج الموجودة هي ايضا في القسم الثالث من التعليمات، واجبات دولة الاحتلال (Occupant) في التصرف وكأنه السلطة الشرعية في البلد:
"Art. 43. The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country."

كذلك الامر مع المادة 46 لتعليمات هاج، الواقعه هي ايضا ضمن القسم الثالث للتعليمات، التي تنص على واجب الدولة المحتلة احترام حقوق اساسية للمدنيين تحت الاحتلال، لا سيما عدم امكانية مصادرة املاك الافراد الواقعين تحت الاحتلال. وتتشابه هذه الماده الى حد بعيد مع المادة 27 لمعاهدة جنيف الرابعه، لدرجة امكانية اعتبارها مصدر واصل هذه المادة. وتنص الماده 46 ان:

"Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious convictions and practice, must be respected.

Private property cannot be confiscated." 
هناك مادة اخرى ضمن تعليمات هاج 1907 التي تتعلق بالسياق المشار عليه من قبل اسرائيل، وهي المادة 23(g) الواقعة في القسم الثاني من تعليمات هاج وعنوانه "Means of Injuring the Enemy, Sieges, and Bombardments". وفقا لهذه المادة بالامكان المس في ممتلكات الافراد في حال توفر احتياجات ضرورية نابعه عن الحرب "imperatively demanded by the necessities of war". كما ذكر اعلاه، محكمة العدل الدوليه استخلصت ان هذه المادة لا تنطبق على وضعية اقامة الجدار في الضفه الغربية
. كذلك، فان اسرائيل لا تستطيع ان تدعي انطباق هذه المادة والمادة 52 في ان واحد، لان لكل مادة سياق مختلف بل ومتناقض مع الاخر. المادة 52 تتعلق بادارة المنطقة المحتلة، وليس بالصراع او النزاع فيه. الاساس الذي يوثق انطباق المادة 52 هو ليس ذلك المدعى قبل اسرائيل ذاتها
. 
قانون حقوق الإنسان الدولي
تخصّص محكمة العدل الدّوليّة في معرض رأيها الاستشاري حيّزًا كبيرً
 لمناقشة خرق حقوق السكان الفلسطينيين نتيجة لبناء الجدار، وذلك وفقًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصًا وفق المعاهدة الصادرة بشأن الحقوق المدنية والسياسية من عام 1966؛ المعاهدة الخاصة بالحقوق الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية من عام 1966؛ والمعاهدة الخاصة بحقوق الطفل من عام 1989، التي صدّقت عليهن إسرائيل عام 1991. إستنادًا إلى تقارير مندوبين ولجان من قبل الأمم المتحدة، تتوصّل المحكمة إلى نتيجة مفادها أنّ الحقوق النافذة بقوّة هذه المعاهدات قد تمّ خرقها. ووفقًا لمحكمة العدل الدوليّة:

 "…to sum up, the Court is of the opinion that the construction of the wall and its associated régime impede the liberty of movement of the inhabitants of the Occupied Palestinian Territory (with the exception of Israeli citizens and those assimilated thereto) as guaranteed under Article 12, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights. They also impede the exercise by the persons concerned of the right to work, to health, to education and to an adequate standard of living as proclaimed in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and in the United Nations Convention on the Rights of the Child."

إنّ المحكمة العليا الإسرائيلية لا تجري أيّ نقاش في الحقوق النافذة بقوّة محكمة حقوق الإنسان الدولية. يبدو أنه، وفقًا لرئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون براك، على الأقلّ، لا تسري هذه الحقوق في مناطق محتلة.
  كذلك، ووفقًا لمنطق الدولة، فإنّ معاهدات حقوق الإنسان الدوليّة غير سارية المفعول في المناطق التي تمّ احتلالها عام 1967
.  
تضيف الدّولة وتدّعي في ردّها أنّ العلاقات المتبادلة بين الحقوق وفقًا للمعاهدات الدوليّة بشأن حقوق الإنسان وبين القانون الدولي الإنسانيّ، في إمكانها، طبعًا، أنّ تحدّ من الحقوق الأولى. إنّ الدّولة تأتي بمثال على ذلك في سياق حظر السلب التعسّفيّ للحقّ في الحياة بموجب البند 6 من المعاهدة حول الحقوق المدنية والسياسية. إدّعت الدولة في ردّها أنّ التوازن القائم في هذا البند يتلخّص في مصطلح التعسّف، في حين أنّ القانون الدولي الإنسانيّ يضفي مضمونًا على معادلة التوازن المذكورة. حسب منطق الدولة، فإنّ القانون الدّولي الإنسانيّ يسمح، بشروط معينه، بقتل الأبرياء، لهذا، فإنّه، فعلاً، يمسّ بالحظر القائم في البند 6 المذكور أعلاه. إنّ الدولة لا توفّر بندًا ما في القانون الدّولي الإنسانيّ يسمح بالقتل الذي ذكرته، ورغم ذلك فإنّ الادّعاء جاء وكأنّه مفهوم ضمنًا: 

"... يمنع البند 6 من المعاهدة المذكورة أعلاه (الحقوق المدنية والسياسية – م. د.) السلب "التعسّفيّ" للحقّ في الحياة. إنّ مسألة تعسّفيّة سلب الحياة ستتمّ معاينتها وفقًا للمبادئ التي يقوم عليها القانون الإنساني، الذي يتيح سلب الحياة في شروط معيّنة، بما فيها حياة الأبرياء.
     

يبدو ان مصدر هذا التوجه لاسرائيل في تحليل العلاقه بين قانون حقوق الانسان الدولي والقانون الدولي الانساني في قرار اسشاري اخر لمحكمة العدل الدولية بصدد خطر او استعمال السلاح الذري من يوم 8.7.1996. ومن غير المفاجئ لا يتم ذكر المصدر، لمنع اي امكانية لاضفاء اي مكانة قانونية لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية. وتقر محكمة العدل الدولية انطباق قانون حقوق الانسان الدولي ايام النزاع المسلح ايضا ووقت الحرب، عكس موقف اسرائل، وذلك بشكل لا يشوبه اي شك:
"The Court observes that the protection of the International Covenant of Civil and Political Rights does not cease in times of war, except by operation of Article 4 of the Covenant whereby certain provisions may be derogated from in a time of national emergency. Respect for the right to life is not, however, such a provision. In principle, the right not arbitrarily to be deprived of one's life applies also in hostilities. The test of what is an arbitrary deprivation of life, however, then falls to be determined by the applicable lex specialis, namely, the law applicable in armed conflict which is designed to regulate the conduct of hostilities. Thus whether a particular loss of life, through the use of a certain weapon in warfare, is to be considered an arbitrary deprivation of life contrary to Article 6 of the Covenant, can only be decided by reference to the law applicable in armed conflict and not deduced from the terms of the Covenant itself."

على الرغم من الشبه بين تحليل اسرائيل للعلاقة بين المجالين الحقوقيين
:  القانون الدولي الانساني كقانون عيني لا يقصي انطباق قانون حقوق الانسان الدولي ايام الاحتلال او النزاع المسلح، ولكن يحدد معناه، الا ان  المحكمة الدوليه لا تستخلص النتيجة التي استخلصها الموقف الاسرائيلي، اي ان القانون الدولي الانساني يتيح  امكانية قتل الابرياء
، وفقا" لشروط معينه". 
خلاصة

في حين تتركز انظار المجتمع الدولي على خطة الانسحاب الاسرائيلية من غزة، التي كما يبدو لن تنهي الاحتلال هناك، فان شارون وحكومته يبنون بنشاط المستوطنات والجدار في الضفة الغربية. هذا البناء يمس بالضرورة بحقوق المدنيين الفلسطينيين هناك. 
نفت اسرائيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليه ولن تطبقه. احد الادعاءات المركزية الموجهة من قبل اسرائيل لدحض موقف محكمة العدل الدوليه يخص الحقائق التي مثلت امام المحكمه. لا شك انه اليوم هناك حقائق اخرى، غير تلك التي كانت امام محكمة العدل الدولية. الا ان هذه الحقائق لا تغير من استنتاجات محكمة العدل الدولية: بناء الجدار يتم في عمق المنطقة الفلسطينية المحتله، وعلى حساب حقوق اساسية لمدنيين محميين وفقا للقانون الدولي الانساني
. 
لا يمكن اعتبار قرار المحكمة العليا الاسرائيلية في قضية بيت سوريك بديلا عن استخلاصات محكمة العدل الدولية. في احسن الاحول فان السلطات الاسرائيلية تدعي ان بناء الجدار يتم وفقا لمبدأ التناسب المقر في هذه القضية، دون الامتناع عن المس بشكل فظ بحقوق مدنيين محميين. في الحالة الاسوأ، فان قرار بيت سوريك يوفر شرعية شبه مطبقه لقرارات القائد العسكري بحيث من المستحيل ان يتم تحديها ضمن النظام القضائي الاسرائيلي. 
ان اتخاذ قرار التوجه الى الهيئات الدولية في مسألة الجدار كان مطلوبا وحكيما. بدون السياق الدولي لما كان قرار بيت سوريك الاسرائيلي. سوف يتعلق تطبيق استخلاصات محكمة العدل الدولية بالنشاط ضد الجدار. يكمن التحدي للناشطين ضد الجدار، في هذه الفترة البالغة التعقيد، بزيادة الوعي الدولي حول ممارسات الاحتلال الظالمه، واسراع النضال ضد حامل رايته الابرز – الجدار.   
�  الكاتب هو محامٍ يعمل في عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل. 


� م.ع. 04\2056 المجلس القروي بيت سريك واخرون ضد الحكومه الاسرائيلية (قرار من يوم 30.6.2004). 


�  طوّرت إسرائيل منهجًا غريبًا: عدم التعاون مع هيئات مهمّة تابعة إلى الأمم المتحدة، ومن ثمّ التلويح بادعاء غياب التوازن في تقارير هذه الهيئات. قارنوا ذلك، أيضًا، بتصريح ممثّل الدولة خلال مناقشة أمام المحكمة الإسرائيلية العليا يوم 26.10.2004  في شأن سياسة هدم البيوت التي تنتهجها إسرائيل في المناطق المحتلة عام 1967، بأن دولة إسرائيل لا تتعامل مع المندوب الخاص بصدد حقوق الانسان بروفسور جون دوغارد. انظروا  Dan Izenberg "Barak: Israel Should Rethink Demolitions" Jerusalem Post October 27, 2004.     


� م.ع. 04\4825 محمد خالد عليان واخرون ضد رئيس الحكومه واخرون


�  تجدر الإشارة إلى أنّه مع صدور قرار الحكم في قضية بيت سوريك عبّرت جهات حكومية في إسرائيل عن امتعاضها من مضمونه. وبعد ذلك بفترة قصيرة، استخدمت تلك الجهات نفسها هذا القرار في عملية صدّها للنقد الدوليّ حول مسألة بناء الجدار في الضفة الغربية. انظروا حنان جرينبرج "قرار المحكمة العليا سيؤخر بناء الجدار بثلاثة اشهر" YNET, 30.6.2004; تال روزنر "وبخ المستشار القضائي العقيد داني تيرزه الذي قال ان قرار المحكمه العليا هو خطأ بالغ" YNET, 1.7.2004. في المقابل، وجد رئيس الحكومه الاسرائيلي شارون نقاط ايجابية في قرار المحكمه العليا الذي صدر ايام قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري ، فقال"ان سمعة المحكمة العليا الاسرائيلية ورئيسها اهارون براك في العالم، ستساهم من خلال قرار المحكمة في هاج". انظروا ديانا بحور – نير "شارون: قرار العليا سوف سوف يساعد في هاح"YNET, 4.7.2004. شهران بعد هذه التصريحات، كان شارون قد وجه قضاة المحكمة العليا الى مقبرة في القدس، ليفهموا من خلال زيارتها اسباب اختيار مسار الجدار وشمل مستوطنات القدس داخله "في المرة القادمة، اذا شألتم من قبل قضاة المحكمة العليا حول الاعتبارات التي ادت بنا باختيار مسار لجدار بحيث يشمل داخله كل مستوطنات القدس (جوش عتصيون) – اقترح عليكم ان توجهوهم الى مقبرة جبل هرتسل حيث هناك مقبلاة جماعية ليهود قتلوا من قبل جماعة كبيرة من العرب خلال حرب التحرير. زيارتهم لتلك المقبره سوف تشاهم في فهمهم لمسار الجدار المختار" انظروا YNET ويديعوت احرونوت "وجه شارون قضاة العليا الى مقبرة جبل هرتسل" YNET, 9.9.2004. وقارنوا مع اقوال شارون من شهر تموز 2005 حول حتمية ابقاء مستوطنة كجزء من اسرائيل، اي انها ستكون داخل الجدار مما يعني ولوجه اكثر فاكثر داخل الارض الفلسطينية المحتله. وقال شارون "جئت لارى كيف يمكن توسيع البلد، وتدعيم مجموعة المستوطنات هنا، كما اعمل في اماكن اخرى. هذه المجموعة من المستوطنات ستبقى دائما جزءا لا يتجزأ من اسرائيل، وعلى تواصل جغرافي دائم معها". انظروا ديانا بحور – نير ويتسحاق بن حورين "شارون في اريئيل: جئت لافحص كيف يمكن توسيع مجموعة المستوطنات" YNET, 21.7.2005. قارنوا مع تقرير المندوب الخاص من قبل الامم المتحده بروفسور جون دوغارد الصادر في اذار 2005: "Increasingly, the Wall is coming to be seen as the new border between Israel and Palestine instead of the Green Line. The fact that the course of the Wall follows the ruling of the Israeli High Court in the Beit Surik case is seen as giving legitimacy to the new “boundary”. In 2003 the Special Rapporteur warned that the Wall constituted “a visible and clear act of territorial annexation under the guise of security” (E/CN.4/2004/6, para. 6). At the time this warning was dismissed with scorn by many as an exaggeration. Today it is fast becoming accepted wisdom.". انظروا John Dugard Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied by Israel Since 1967, 3.3.2005, par. 14


� يؤكد التفسير الرسمي لمعاهدات جنيف من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر المكتوبة على يد فيكته، وضعية المادة 27 لمعاهدة جنيف الرابعه، كبند مركزي يرسخ الارتفاع بمكانة حقوق المدنيين اثناء الاحتلال او اثناء نزاع مسلح. وفقا لفيكته: "Article 27, placed at the head of Part III, occupies a key position among the Articles of the Convention. It is the basis of the Convention, proclaiming as it does the principles on which the whole of 'Geneva Law' is founded. It proclaims the principle of respect for the human person and the" inviolable character of the basic rights of individual men and women.. انظروا Jean S. Pictet (ed.), Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilians in Times of War (Geneva, International Committee of the Red Cross, 1958) 200-201.. وبالرغم من امكانية المس في حقوق مدنيين محميين، كما تنص نهاية المادة 27 "However, the Parties to the conflict may take such measures of control and security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war."، الا انه حتى حينها يجب احترام الحقوق الاساسية للمدنيينن. ويفسر فيكتيه ذلك كالتالي "What is essential is that the measures of constraint they adopt should not affect the fundamental rights of the persons concerned. As has been seen, those rights must be respected even when measures of constraint are justified.". المصدر ذاته, ص 208. 





�  م.ع. 87\785 عفو ضد رئيس قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية مجلد 32(2) لقرارات المحكمه العليا، 4، 38. 


�  المصدر ذاته. 


�  فقره 23. يذكر ان اسرائيل لم توقع على البروتوكول الاول والثاني الاضافيين لمعاهدات جنيف. ولا تناقش المحكمة الاسرائيلية هذه الوثائق في قراراتها ذات العلاقه. 


�  فقره 179 من ردّ الدولة.


�  وضمت اسرائيل القدس الشرقية الى نفوذها، ضاربة عرض الحائط موق المجتمع الدولي الواضح ضد خطوتها هذه. انظروا قرارات مجلس الامن في الامم المتحده في هذا السياق: 252 من 21.5.1968؛ 267 من 3.7.1969؛ 271 من 15.9.1969؛ 476 من 30.6.1980؛ 478 من 20.8.1980. استخلصت محكمة العدل الدولية موقفا مغايرا من الموقف الاسرائيلي، يقضي يانطباق معاهدات جنيف رسميا على الضفة الغربية والقدس الشرقية:   


"…the Court considers that the Fourth Geneva Convention is applicable in any occupied territory in the event of an armed conflict arising between two or more High Contracting Parties. Israel and Jordan were parties to that Convention when the 1967 armed conflict broke out. The Court accordingly finds that that Convention is applicable in the Palestinian territories which before the conflict lay to the east of the Green Line and which, during that conflict, were occupied by Israel, there being no need for any enquiry into the precise prior status of those territories".


فقره 101 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة من يوم 9.7.2004. إنّ النقاش حول سريان مفعول معاهدة جنيف في القانون الإسرائيلي يمكن له أن يصبح بسهولة نقاشًا غير ضروريّ في ضوء المكانة العرفية لهذه المعاهدة، التي أقرّتها محكمة العدل الدوليّة في قضية خطور او استعمال السلاح الذري  International Court of Justice, Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996, par. 79. انظروا ايضا موقف بروفسور شريف بسيوني في هذا الصدد  ,M. Cherif Bassiouni “Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice”, 42 Va. J. Int’l L. 81, 115-16 (2001).


�  لم تتمّ حتى الآن مناقشة هذه الأسئلة من قبل حقوقيين يعملون في القانون الدولي الإنساني، ولا من قبل أولئك الذين يعملون به في سياق تطبيقه أو نقضه من جانب دولة إسرائيل. هكذا، مثلاً، في مقالة دافيد كريتشمر التي تتطرق إلى قضية بيت سوريك، وفي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة حول الجدار، حيث لم يتطرّق إلى المكانة الغريبة لمعاهدة جنيف الرابعة في القانون الإسرائيلي، تلك المكانة الناتجة عن التعاون بين النيابة العامّة والمحكمة العليا الإسرائيلية. يُنظر David Kretzmer "the Advisory Opinion: the Light Treatment of International Humanitarian Law" 99 A.J.I.L. 88 (2005). يذكر كريتشمر في بداية هذه المقالة أنّ المسائل القضائية المعقدة التي وُضعت أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لم تُعرض أمام أية جهة قضائية في العالم، محلية كانت أو دولية. يبدو أنّ في هذه المقولة مبالغة مفرطة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، ضمن أشياء أخرى، مناقشات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول الادّعاءات بشأن خرق حقوق الأكراد من قبل السلطات التركية. يزداد عدم مصداقية مقولة كريتشمر عند مقارنة نتائج الهيئتين القضائيتين. إضافة إلى ذلك، ورغم تصريحه بأنّ المقالة تهدف إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني، يقترح الكاتب تفسيرًا فضفاضًا جدًّا لمعاهدة جنيف الرابعة، وذلك من خلال توسيع معاني المادة 64(2) من المعاهدة التي تناقش واجبات دولة الاحتلال وصلاحياتها في تغيير القانون القائم في المنطقة المحتلة من أجل تطبيق واجباتها وفقا للمعاهده  أو في سبيل أمن دولة الاحتلال كقوة محتلة في المنطقه المحتله. يُمكن حسب كريتشمر الاستنتاج من هذه الفقرة أنّ القوة الاحتلالية في إمكانها أن تتصرّف في المنطقة المحتلة في حدود أبعد من حدود تغيير قانون قائم، وذلك بغية دعم ادعائه المبدئي في شأن إمكانية بناء الجدار في منطقة محتلة. إنّ اقتراح الكاتب هذا يتعدّى كثيرًا التفسير الإسرائيلي الرسمي لمعاهدة جنيف الرابعة، وذلك من خلال تحويله أمرًا يبدو إنسانيًّا إلى أمرٍ ليس بذلك. المرجع السابق، ص. 101.            


�  فقره 35 من قرار الحكم.


� فقره 29 من قرار الحكم. من الجدي بالذكر ان المختصين العسكرين من قبل الملتمسين لم يطالبوا باقامةالجدار على الخط الاخضر، وانما اقروا بامكانية ووجوب بنائه داخل الارض المحتلة. رغم ذلك، رفضت المحكمة موقفهم، اي انها فضلت الرأي العسكري الذي يؤدي الى بناء الجدار على مسافة ابعد من الخط الاخضر داخل الارض المحتله. 


� فقره 47 من قرار الحكم. 


�  انظروا الاحكام المذكوره في فقره 32 من قرار الحكم.  


� فيكته، ص 302. 


� فقره 32 لقرار الحكم. 


� فقره 124 من الرأي الاستشاري. 


� الفقرتان 490 - 491 من ردّ الدولة.


� فقره 56 من ردّ الدولة. تضيف اسرائيل وتدّعي أنه يجب معاينة بناء الجدار بنظرة واسعة. وحسب منطقها، ستلاحظ هذه النظرة أنّ  بناء الجدار سيكون في صالح السكان الفلسطينيين، "يقلّل العائق الحاجة الى نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي على مقربة من المدن، يقلّل من الحاجة إلى عمليات محاصرة أو إغلاق. في أعقاب إقامة العائق، قلّت الحاجة إلى محاصرة المدن الفلسطينية القريبة من خط التماس، مثل مدينة جنين. وكذلك، تقلّصت حتى الحاجة إلى وجود حواجز كثيرة في نطاق مناطق يهودا والسامرة. وعليه، فقد تقرر تقليص عدد الحواجز في نطاق مناطق يهودا والسامرة." انظروا فقره 94  من ردّ الدولة. لا تذكر الأخيرة في ردّها أنّ الجهة التي تدفع في اتجاه بناء الجدار، الشاباك، هي الجهة نفسها التي تطالب باستمرارٍ بتنفيذ عمليات عسكرية مختلفة في عمق المناطق الفلسطينية المحتلة. 


� المادة 52 من تعليمات هاج 1907 تنص ان "Requisitions in kind and services shall not be demanded from municipalities or inhabitants except for the needs of the army of occupation. They shall be in proportion to the resources of the country, and of such a nature as not to involve the inhabitants in the obligation of taking part in military operations against their own country. Such requisitions and services shall only be demanded on the authority of the commander in the locality occupied. Contributions in kind shall as far is possible be paid for in cash; if not, a receipt shall be given and the "payment of the amount due shall be made as soon as possible.


� انظروا فقره 64 لرد الدولة، حيث تقول "من المفروض ان يوفر الجدار الفاصل دفاعا لاسرائيليين الذين يسكنون في يهودا والسامره، وايضا لمواقع اخرى مهمه مالشوارع، خطوط كهربائية، وامور اخرى. لذلك بمر جزء منه في هذه المنطقه". 


� وفقا لاسرائيل (فقره 4 من ردها)،  الجدار مقام "كاجراء امني مؤقت لصد الهجمه". وتضيف في فقره 6 ان "معظم الجدار الفاصل يمر في منطقة يهودا والسامره، من منطلقات امنيه، الا انه يمر داخل اسرائيل ايضا". انظروا وقارنوا مع المادتين 52 و- 54(2) للبروتوكول الاول لمعاهدات جنيف الذين يمنحان دفاعا لممتلكات المدنيين مقابل دولة الاحتلال. 


� حتى لو كان بالامكان تطبيق المادة 23(g) من تعليمات هاج في السياق الحالي، لوجب تفسيره بشكل مماثل لتفسير الماده 53 لمعاهدة جنيف الرابعه، لا سيما في مسألة العلاقة الزمنية بين الحاجة العسكرية المطلقه والحاق الضرر بالممتلكات. 


� استناد اسرائيل على الماده 52 لتعليمات هاج، قد يعرقل ايضا نجاعه اعتمادها على ادعاء الدفاع عن الذات وفقا للمادة 51 لميثاق الامم المتحده. الاشكالية القانونيه الاضافية في ادعاء الدفاع عن الذات واضحه: يمكن تفعيل الحق في الدفاع عن الذات في حال هجوم دولة على اخرى. اسرائيل ادعت انه لا توجد صلاحية لمحكمة العدل الدولية توفير رأي استشاري للهيئه العامه للامم المتحده، ولا يمكن تطبيق معاهدة جنيف الرابعه في الاراضي المحتله عان 1967، لان الفلسطينيين لا يشكلون دوله. 


� الفقرات 123-137 للرأي الاستشاري. 


� فقره 134 من الرأي الاستشاري. تجدر الإشارة إلى أنّ القاضي بورنجثل، أيضًا، وافق، ضمن رأي الأقلية، على وجود واجب ملقى على إسرائيل باحترام الحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، "I share the court's conclusion that International humanitarian law, including the Fourth Geneva Convention, and international human rights law are applicable to the Occupied Palestinian Territory and must there be faithfully complied with by Israel".


�  يُنظر أهارون براك، قاضٍ في مجتمع ديمقراطي (كيتر, 2004) 147-148. 


� فقره 497 من ردّ الدولة.


� فقره 507 من ردّ الدولة.


� فقره 25 من الرأي الاستشاري في مسألة التهديد او استعمال السلاح الذري، 8.7.1996.  


� كما ذكر، فان موقف اسرائيل الرسمي هو دحض انطباق معاهدات حقوق الانسان في مناطق محتله او خلال نزاع مسلح.


� من غير الواضح ما هو مصدر الالهام لهذه البهلوانية القضائية. مع ذلك، قارنوا مع يوفال يوعاز "حضره المحكمه الدولية لا تدرك ما تتكلم" هارتس 6.3.2005. الخبر يفيد ان ""اسرائيل لم تترك، وبحق، اي حجر ولم ترفعه في الرأي الاستشاري"، يقول البروفسور يورام دينشطين، مختص في القانون الدولي معروف دوليا، الذي ساعد النيابه في كتابه الوثيقه (الرد على الرأي الاستشاري امام المحكمه الاسرائيليه – م.د.)." 


� قارنوا مع تقرير مندوب الامم المتحده الخاص بشأن حقوق الانسان، بروفسور جون دوغارد، من 3.3.2005، فقره 13: The Special Rapporteur visited Barta’a ash Sharqiya in the “closed zone”.


Its 4,000 residents have main access through only one gate, Reikan, to the West Bank; the


gate at Um Al Rihan is limited to schoolchildren residing near to the gate. (The Special


Rapporteur was denied passage through the latter gate.) This has seriously curtailed access to


health services, education, basic consumer goods, food and water in the West Bank. To add


insult to injury, Barta’a ash Sharqiya’s only olive mill was destroyed in 2004 despite a court


injunction and difficulties are placed in the way of marketing its olive harvest by restrictions


placed on the transportation of olives into Israel or the West Bank.".
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